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جامعة  -كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةدكتوراه ب طالب-حریــــر أحمـــــد

.سیدي بلعباس  

دور قانون الأونسیترال النموذجي للتحكیم التجاري الدولي في تسویة 

  .منازعات عقود التجارة الدولیة ومدى مسایرة التشریع الجزائري له

 )مقارنةتحلیلیة دراسة (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :الملخص

ابرام العدید من العقود الدولیة في الجانب الاقتصادي والتجاري  إلىتسعى معظم دول العالم 

بغیة تطویر بنیتها الاقتصادیة والاستفادة من خبرات المؤسسات العالمیة وكفاءتها، ویعتبر العقد 

التجاري الدولي من اهم هذه العقود الاقتصادیة التي تبرمها الدولة والذي یرتبط هو الآخر 

وكذا التورید الدولي والعقود الإلكترونیة البیع الدولي عقد جارة الدولیة، كبالعدید من میادین الت

یمر ابرام العقد على عدة مراحل و . الخ...وعقود الدولة وعقود نقل التكنولوجیا وعقد الفرانشایز

هذه في إطار كمرحلة المفاوضات والوصول إلى ابرام العقد، ثم تأتي مرحلة تنفیذ العقد، و 

قد تظهر بعض الخلافات بین الطرفین مما یستدعي حل هذا الخلاف او النزاع رة المرحلة الأخی

استدعى لجنة ما وهذا  .لذلك الطریق الأحسنویعتبر التحكیم التجاري الدولي  ،الأمثلبالطریق 

الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في تنظیم ذلك في قانون خاص یسمى بقانون الأونسیترال 

استندت إلیه العدید من الدول بهدف تنظیم هذا القانون قد و  .حكیم التجاري الدوليالنموذجي للت

 ، بحیث یظهر ذلك جلیاالتحكیم التجاري الدولي في قوانینها الخاصة بالتحكیم ومنها الجزائر

  .في الباب المتعلق بالتحكیم في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

حكیم التجاري الدولي، العقد التجاري الدولي، قانون التجارة التحكیم، الت :الكلمات المفتاحیة

 .الدولیة
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The role of the UNCITRAL Model Law on 
International Commercial Arbitration in the settlement 
of international commercial contracts disputes and the 

compatibility of Algerian legislation with it. 

(Comparative analytical study) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Abstract : 

    Most of the countries of the world seeks to conclude many 

international contracts in the economic and commercial aspects in 

order to develop their economic structure and benefit from the 

experiences of international institutions and their efficiency.  

      The international trade contract is one of the most important 

economic contracts concluded by the state, which is also linked to 

many fields of international trade, As well as international sales 

contract, electronic contracts, state contracts, technology transfer 

contracts, franchises contract, etc.  

      The contract is concluded in several stages, such as the negotiation 

stage until the access to the conclusion of the contract, and then comes 

the stage of implementation of the contract, and within this last stage 

may appear some differences between the two parties, which requires 

resolving this dispute in the best way, and international trade 

arbitration is the best way to do so. This has prompted the United 

Nations Commission on International Trade Law to organize it in a 

special law called the UNCITRAL Model Law on International 

Commercial Arbitration. 

      This law has been adopted by many States with in order to 

regulating international commercial arbitration in its arbitration laws, 

including Algeria, as is evident in the section on arbitration in the Code 

of Civil and Administrative Procedure 

Key words : Arbitration, International Commercial Arbitration, 

International Trade Contract, International Trade Law. 
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  :مقدمة

یعرف العقد التجاري الدولي على أنه مجموعة من التصرفات القانونیة الاتفاقیة، 

التي تجري بین أطراف متصلة بالقانون الخاص لإجراء معاملات تجاریة دولیة 

بینهم، وبالتالي فإنه یكتسب الصفة الدولیة بمجرد تجاوز معاملاته نطاق الدولة 

تم في إطار القانون الخاص حتى الواحدة لیشمل دولتین أو أكثر شریطة أن ی

یسمى عقد تجاري دولي، وتكون موضوعاته متعلقة بعدة مجالات كالبیع الدولي 

وفي إطار تنفیذ هذا . لسلعة أو خدمة أو لتسویق سلعة في دولة أو عدة دول أخرى

العقد قد تثور أو تنشأ بعض الاختلافات أو النزاعات بین أطرافه بشأن مسألة ما 

ذ العقد، مما یستلزم على الأطراف المتنازعة تسویة نزاعهم، وبالتالي تتعلق بتنفی

حول كیفیة تسویة هذه النزاعات، وهناك طرق عدیدة ومتنوعة ممكن  إشكالیثور 

للأطراف اللجوء إلیها لوضع حل مناسب لخلافهم، فقد یكون القضاء الوطني لدولة 

لیة غیر محبذ في غالب ما، ولكن هذا الطریق في إطار العقود التجاریة الدو 

الأحیان، وهناك أیضا وسائل بدیلة لتسویة هذه النزاعات ومن بینها نذكر طریق 

التحكیم، وفي إطار العقود التجاریة الدولیة یتم تسویة هذه النزاعات في إطار 

التحكیم التجاري الدولي ولیس التحكیم العادي، والمشرع الجزائري لم یغفل عن 

 إصدارهالوسائل البدیلة لتسویة النزاعات وقد عالجها في إطار  تنظیم هذا النوع من

لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة في الفصل السادس المتضمن الأحكام الخاصة 

بالتحكیم التجاري الدولي من الباب الثاني المتعلق بالتحكیم من الكتاب الخامس 

كذلك أصدرت لجنة الأمم  وفي هذا الشأن. المتضمن الطرق البدیلة لحل النزاعات

المتحدة للقانون التجاري الدولي، قانون نموذجي للتحكیم التجاري الدولي یسمى 

بقانون الأونسیترال النموذجي للتحكیم التجاري الدولي، والهدف من إصدار هذا 

لقوانین  إصدارهاالدول الاستناد إلیه والأخذ به  في إطار  إمكانیةالقانون هو 

م التجاري الدولي، فالسؤال الذي یمكن طرحه في هذا الصدد هو ما متعلقة بالتحكی

مدى مسایرة أحكام التحكیم التجاري الدولي التي جاء بها المشرع الجزائري في 
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قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لقانون الأونسیترال النموذجي للتحكیم التجاري 

  الدولي ؟ 

دراسة تحلیلیة مقارنة بین القانونین في  وللإجابة عن هذه الإشكالیة سنقوم بعرض

كل ما یتعلق بإجراءات التحكیم، من كیفیة تشكیل هیئة التحكیم والشروط الواجب 

توافرها فیها، إلى سیر الخصومة وكذا القانون الواجب التطبیق علیها إلى غایة 

  .انتهائها والطعن في حكم التحكیم

  :م والشروط الواجب توفرهاتشكیل هیئة التحكیإجراءات : المبحث الأول

نتطرق في هذه الجزئیة إلى كیفیة تشكیل هیئة التحكیم وكذا الشروط اللازم توفرها 

  .في الهیئة التحكیمیة

  تشكیل هیئة التحكیم :المطلب الأول

قد یتم تشكیل الهیئة التحكیمیة إما باتفاق الطرفین أو باللجوء إلى القضاء لیقوم 

  :النزاع، وسنرى ذلك كالآتيبتعیین محكم للفصل في 

  الهیئة التحكیمیة باتفاق الطرفیناختیار : الفرع الأول

إن الأصل في اختیار الهیئة التحكیمیة یعود إلى اتفاق ارادة الأطراف على ذلك، 

وحریة الطرفین في اختیار هیئة التحكیم من الحقوق الأساسیة لهما وهي مكفولة 

راف المتنازعة كامل الحریة في كیفیة تعیین ، وبالتالي یكون للأطiلهما قانونا

المحكمین، وهذه من الدوافع الأساسیة التي تساهم في لجوء الأطراف إلى التحكیم 

لتسویة منازعاتهم والتخلي عن القضاء، لأن في القضاء لا یكون للأطراف أي 

. حریة وأي دور في عملیة اختیار قضاتهم وإنما هي محددة بموجب القانون

لي هنا تعتبر عملیة اختیار الأطراف لطرفي النزاع بمثابة اختیار خبراء وبالتا

متخصصین في المجال المراد تسویة النزاع فیه، والذي یهدف إلى اختصار الوقت 

والجهد لأن المنازعات المتعلقة بالتحكیم غالبا ما تكون فنیة معقدة تحتاج إلى 

كما یتفق الطرفان المتنازعان على اختیار عدد المحكمین  .iiخبراء متخصصین

، بشرط ان یكون العدد فردي عدة محكمینواحد أو  محكم تكون منیالتي یمكن أن 
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من قانون الأونسیترال  10وللطرفان كامل الحریة في ذلك، بحیث تنص المادة 

عدد  للطرفین حریة تحدید: " على انه  iiiالنموذجي للتحكیم التجاري الدولي

وجاء رأي المشرع  ، "فإن لم یفعلا ذلك كان عدد المحكمین ثلاثة. المحكمین

من قانون الإجراءات المدنیة  1041الجزائري في هذا الشأن في نص المادة 

یمكن للأطراف مباشرة أو بالرجوع إلى نظام التحكیم، تعیین : " كما یلي ivوالإداریة

، ونرى أن "هم وشروط عزلهم واستبدالهمالمحكم أو المحكمین أو تحدید شروط تعیین

من قانون  10جاءت بنفس المعنى الذي جاءت به المادة  1041المادة 

الأونسیترال السابق الذكر، إلا أن المشرع الجزائري سكت ولم یوضح عدد 

وهذا ما أغفله المشرع الجزائري، بحیث كان لابد من تحدید عدد  المحكمین،

 .جاري العمل بههذا العدد فردي، وهذا ما هو المحكمین والأحسن أن یكون 

والهدف من كون عدد المحكمین فردي، هو أن یتم اختیارهم بالتساوي بین الطرفین 

المتنازعین، ثم یقوم المحكمین المختارین بتعیین محكم آخر یكون بمثابة رئیس 

رال أ من قانون الأونسیت-3فقرة  11جاء في نص المادة  ، وهذا ماvهیئة التحكیم

في حالة التحكیم بثلاثة محكمین، : " النموذجي للتحكیم التجاري الدولي كما یلي

یعین كل من الطرفین محكما ویقوم المحكمان المعینان على هذا النحو بتعیین 

، بحیث في حالة ما إذا كان عدد الهیئة التحكیمیة ثلاثة مثلا، فإن "محكم ثالث

واحد یدافع عن آرائه ووجهة نظره، اما لكل طرف من الطرفین المتنازعین محكم 

الطرف الثالث فهو یعتبر رئیس هیئة التحكیم، بحیث في حالة صدور حكم التحكیم 

ولكن ما یجب . viبالتساوي فإن صوت رئیس الهیئة التحكیمیة هو الذي یرجح

توضیحه في هذا الإطار هو ان الأطراف غیر حرة في تعیین المحكمین، ولكنهم 

 إتباعار القانون الذي من خلاله یتم تعیین المحكم، من خلال أحرار في اختی

من قانون الأونسیترال السابق  11الإجراءات الواردة فیه، وهذا ما بینته المادة 

للطرفین حریة الاتفاق على : " الذكر في فقرتها الثانیة، التي جاء نصها كالآتي

، بحیث یقوم الأطراف "في تعیین المحكم أو المحكمین إتباعهالواجب  الإجراء
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 إتباعبالاتفاق على قانون معین لدولة ما، وبعد الاتفاق على هذا القانون یتم 

  .التي ینص علیها هذا القانون في تعیین المحكم الإجراءات

 اختیار المحكمین عن طریق اللجوء إلى القضاء: الفرع الثاني

اختلافهم أو صعوبة أما في حالة عدم اتفاق الطرفین على تعیین المحكمین أو 

ویكون للقضاء مهمة التعیین  .تعیینهم، فهنا تتولى المحكمة مهمة تعیین المحكمین

دون أن تكون لها وصایة على  وكذا فقط دون النظر في الخصومة والفصل فیها

، اي ان للقضاء دور احتیاطي في العملیة التحكیمیة یكمن هذا viiقضاء التحكیم

تنازعة إلیه في حالة عدم اتفاقهم على اختیار الدور في لجوء الأطراف الم

ونصت في هذا الشأن المادة  .باختیار المحكمین نیابة عنهمالمحكمین لكي یقوم 

أ من قانون الأونسیترال السابق الذكر، على انه في حالة عدم اتفاق - 3فقرة  11

رفین إذا لم یقم أحد الط: " الأطراف على تعیین المحكمین یتبع الإجراء التالي

بتعیین المحكم خلال ثلاثین یوما من تسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر، أو إذا 

وجب أن  ،لم یتفق المحكمان على المحكم الثالث خلال ثلاثین یوما من تعیینهما

تقوم بتعیینه، بناء على طلب أحد الطرفین، المحكمة أو السلطة الأخرى المسماة 

الخاصة بالحالة التي یكون فیها التحكیم  *ب*أما في الفقرة  ."06في المادة 

إذا كان التحكیم بمحكم فرد ولم یستطع الطرفان : " بمحكم واحد جاءت كما یلي

الاتفاق على المحكم وجب ان تقوم بتعیینه، بناء على طلب أحد الطرفین المحكمة 

من نفس  06وبالرجوع إلى المادة  ،"06او السلطة الأخرى المسماة في المادة 

السلطة الأخرى في الفقرة السابقة والتي جاءت المحكمة أو المقصود بنون، نجد القا

السلطة التي تحددها كل المحكمة أو من القانون السابق الذكر، هي  06في المادة 

دولة في قانونها المتعلق بالتحكیم التي تختص بالقیام بهذه الوظیفة بالإضافة إلى 

من قانون  1041ى ذلك بموجب المادة تطرق إلوالمشرع الجزائري  .المحكمة

في غیاب : " الإجراءات المدنیة والإداریة في فقرتها الثانیة التي جاءت كما یلي

التعیین، وفي حالة صعوبة تعیین المحكمین أو عزلهم او استبدالهم، یجوز للطرف 

رفع الأمر إلى رئیس المحكمة التي یقع  - 1: الذي یهمه التعجیل القیام بما یأتي
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رفع الأمر  - 2. كان التحكیم یجرى في الجزائر إذاي دائرة اختصاصها التحكیم ف

إلى رئیس محكمة الجزائر إذا كان التحكیم یجرى في الخارج واختار الأطراف 

وبالتالي نجد أن المشرع ." تطبیق قواعد الإجراءات المعمول بها في الجزائر

نون الأونسیترال السابق الذكر من قا 11الجزائري قد سایر بما جاء بموجب المادة 

من خلال توضیحه الهیئة المختصة بتشكیل هیئة التحكیم والمتمثلة في رئیس 

هذا الأخیر  يجر أُ  المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها التحكیم في حالة ما إذ

التحكیم  أُجريفي الجزائر، أو إلى رئیس محكمة الجزائر العاصمة في حالة ما إذا 

الإجراءات المنصوص علیها في التشریع  إتباعئر واختار الأطراف خارج الجزا

أما في حالة ما إذا لم تحدد الجهة القضائیة المختصة بتعیین المحكمین، . الجزائري

في ذلك یؤول إلى المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان  الاختصاصفإن 

من قانون الإجراءات  1042العقد أو مكان تنفیذه، وهذا ما جاءت به المادة  إبرام

  .المدنیة والإداریة

وكیفیة رد  اجب توافرها في الهیئة التحكیمیةالشروط الو : المطلب الثاني 

  المحكمین

الأطراف المتنازعة في اختیار المحكم تخضع لضوابط وشروط، وهذه  إرادةإن 

الشروط هي نوعان، فمنها ما هو متفق علیه قانونا من طرف الفقه وكذا معظم 

في  النظم القانونیة، ومنها ما هو متروك لتقدیر الطرفین، وهذا ما سنقوم بتبیینه

مین في حالة مخالفتهم ، بالإضافة إلى التطرق إلى حالات رد المحكالفرع الأول

  .في الفرع الثاني للشروط القانونیة والاتفاقیة

  الشروط الواجب توافرها في الهیئة التحكیمیة: الفرع الأول

  .)ثانیا(و أخرى اتفاقیة ) أولا(كما بینا سابقا، تتمثل هذه الشروط في شروط قانونیة 

 الشروط القانونیة: أولا

وهي الشروط التي لا دخل للطرفین المتنازعین في الاتفاق علیها من عدمها، أي 

أنها الشروط التي لا یجوز لهما الاتفاق على مخالفتها، وإنما هي شروط یفرضها 

القانون الذي اختاره الأطراف، بحیث ان التحكیم یعتبر نوع من القضاء وذلك نظرا 
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كمة من حیث حجیة الشيء المقضي لأن حكم التحكیم له نفس صفات حكم المح

فیه ومدى قابلیته للطعن، لذا فإن الشروط اللازمة لتولي أحد الأشخاص عمل 

القاضي تعد شروطا متعلقة بالنظام العام ولا یجوز الاتفاق على مخالفتها، كاشتراط 

أن یكون المحكم بدرجة أولى أهلا لهذه العملیة، أي أن یكون مؤهلا في المجال 

التحكیم فیه، وأن یكون متمتع بالحیاد والنزاهة والاستقلالیة حتى یمكن  الذي یراد

، فالاستقلالیة تعد شرطا لاختیار المحكم viiiالاطمئنان على قراره في حسم النزاع

والحیاد یعتبر التزاما یقع على عاتقه، ومن بین هذه الشروط أیضا ان یكون المحكم 

أن لا یكون قاصرا أو محجورا علیه أو قد متمتعا بكامل قواه العقلیة والبدنیة، أي 

جنحة  أوأو محروم من حقوقه المدنیة أي سبق الحكم علیه بجنایة  إفلاسهأشهر 

، وإن كان كذلك فإن العملیة التحكیمیة تعتبر باطلة من الأساس ixمخلة بالشرف

ویتم من خلالها رد هذا المحكم، كما أنه لا یجب أن یكون المحكم شخص مجنون 

، ویرجع السبب xه أو مصاب بعاهة عقلیة أو جسدیة تؤثر في تفكیره السلیمأو سفی

 ونالتحكیم إلى شخص لیس أهلا للتصرف في شؤ  إسنادفي ذلك إلى أنه لا یعقل 

، وهذا ما ذهب إلیه المشرع xiنفسه أو لیس أهلا للثقة الواجبة في المعاملات

نیة والإداریة التي جاءت من قانون الإجراءات المد 1014الجزائري في نص المادة 

لا تسند مهمة التحكیم لشخص طبیعي، إلا اذا كان متمتعا : " على النحو التالي

، أما قانون الأونسیترال السابق الذكر لم یتكلم عن هذه الشروط "بحقوقه المدنیة 

  .مما یمكن استنتاج أنه تركها للقانون الذي یختاره الأطراف

  الاتفاقیةالشروط : الفرع الثاني

ز للأطراف الاتفاق على مخالفتها، بحیث یتمتع الأطراف وهي الشروط التي یجو 

بالحریة الكاملة في اختیار صفات المحكم ووضع بعض الشروط التي یجب أن 

ولكن بالرغم من أنها تعتبر كذلك وبالرغم  إضافیةتتوفر فیه، وهذه شروط تعتبر 

تها إلا أنه لا یمكن الاستغناء عنها، من انه یمكن للأطراف الاتفاق على مخالف

وهي تعتبر غیر مقننة أي أن المشرع لا یشترطها بموجب القانون عكس الشروط 

الأخرى التي یشترطها، لأنه لو قام بذكرها لأصبحت ملزمة للأطراف، وبالتالي فهو 
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لم یقم بالنص علیها وتركها لإرادة الأطراف الحرة، وتتعلق هذه الشروط بجنسیة 

  . xiiحكم وخبرته وكفاءته وتمیزه بالاستقلالیة والحیادالم

  جنسیة المحكم -أ

یكون المحكم من  أنفمن حیث جنسیة المحكم فیمكن للأطراف أن یتفقا على 

یكون من جنسیة  أنیتفقا على  أنداخل الدولة التي ینفذ فیها العقد، كما یمكن 

من قانون  11ة أجنبیة، وقد نصت في هذا الشأن الفقرة الأولى من الماد

الأونسیترال والتي وضحت على أنه لا یمنع أي شخص من العمل كمحكم بسبب 

جنسیته ما لم یتفق الطرفان على خلاف ذلك، وبالتالي فنستنتج ان جنسیة المحكم 

تعد من الشروط الاتفاقیة، بحیث یمكن للطرفان أن یختارا محكم من جنسیة 

عتبرت بعض التشریعات والنظم أن التحكیم أحدهما أو من جنسیة أجنبیة، إلا أنه ا

یكون وطنیا  أنینبغي أن یتولاه محكم من جنسیة البلد الذي ینفذ فیه العقد، أي 

، وفي xiiiیتولاه الأجانب أنوذلك بسبب أن التحكیم نوع من القضاء الذي لا ینبغي 

هذه الحالة فإن جنسیة المحكم لا تعتبر من بین الشروط التي یمكن للأطراف 

تفاق على تحدیدها، وإنما تعتبر من بین الشروط التي یلزمها المشرع على الا

اختارا الطرفان قانون دولة معینة یفرض علیهما جنسیة  إذاالأطراف، خاصة ما 

المحكم، أو نظام قانوني لمركز تحكیم اختاره الطرفان، بحیث غالبا ما تنص 

الإجراءات التي جاء بها القانون المعتمد في مركز التحكیم على تولي العملیة 

بیر هي نفس التحكیمیة أحد الخبراء المعتمدین لدیها حتى ولو كانت جنسیة هذا الخ

أما المشرع الجزائري في إطار معالجته لأحكام . جنسیة أحد الطرفین المتنازعین

التحكیم التجاري الدولي في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، سكت عن هذا 

إلا أن . الأمر ولم یوضح جنسیة المحكم، وما یفهم منه أنه تركه لاتفاق الأطراف

ترال للتحكیم السابقة الذكر اشترطت في فقرتها الأخیرة من قانون الأونسی 11المادة 

على أنه في حالة عدم اتفاق الأطراف على تعیین عدد المحكمین ) الخامسة(

وقامت السلطة القضائیة بالتدخل في تعیینهم، وتم الاتفاق على تعیین ثلاثة 

أو محكمین، فینبغي على السلطة القضائیة لدى قیامها بتعیین المحكم الثالث 
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تعیین محكم فرد ان تأخذ بعین الاعتبار على أن لا یكون هذا المحكم من جنسیة 

  . تولت المحكمة تعیین المحكم إذاأحد الطرفین، وهذا في حالة ما 

  خبرة وكفاءة المحكم - ب

أما فیما یخص خبرة وكفاءة المحكم وتخصصه، فینبغي أن یكون محیطا بالجوانب 

الاضطلاع  إمكانیةه بالقدر الذي یتیح له المختلفة للموضوع المعروض علی

تتبع أو أحكام  إجراءاتالتحكیم لا یعتبر مجرد  أنبمهامه، وكما یرى البعض 

یكون  أن، فإنه یشترط أیضا xivتصدر وإنما قضاء بالمعنى الفني الدقیق للكلمة

المحكم ذو درایة واسعة من مختلف الجوانب التي تتعلق بالقضیة المتنازع حولها، 

یكون متخصصا في النزاع الذي عرض علیه كما أنه من الأجدر  أنترط فیه فیش

یكون ذو درایة بمختلف الأحكام القانونیة، وأیضا ذو ثقافة واسعة، أي یجب  أن

على المحكم أن یتمتع بالخبرة المزدوجة أي الفنیة منها والقانونیة، وذلك باعتبار ان 

بیق القانون مثلما یفعله القاضي في التحكیم یعتبر مهمة قضائیة ینبغي فیها تط

المحكمة، كما ینبغي على المحكم أن یتمتع بنزاهة الخلق وموضوعیة التفكیر 

التي تؤدي إلى اللجوء إلى التحكیم  الأسبابوالاستقلالیة والحیاد والنزاهة، لأن من 

في المحكم، فكلما كان  الإطرافثقة  إمكانیةوالعزوف عن القضاء تكمن في 

یتمتع بالاستقلالیة والنزاهة والحیاد، كلما كانت ثقة الأطراف أكبر فیه، المحكم 

وهي تعتبر من الضمانات الأساسیة التي یقدمها التحكیم للخصوم، واستقلالیة 

  .xvالمحكم تعني استقلاله عن الخصوم، أي عدم الخضوع لهم ولرغباتهم

  كیفیة رد المحكمین : ثانیا

من قانون الأونسیترال  12ویمكن رد المحكم في عدة حالات نصت علیها المادة 

على الشخص حین یفاتح بقصد " :  كالآتيالنموذجي للتحكیم التجاري الدولي 

احتمال تعیینه محكما أن یصرح بكل الظروف التي من شأنها أن تثیر شكوكا لها 

 إجراءاتتعیینه، وطوال ما یبررها حول حیاده واستقلاله، وعلى المحكم منذ 

إلى طرفي النزاع بوجود أي ظروف من هذا القبیل،  إبطاءالتحكیم، أن یفضي بلا 

، ثم جاءت بعدها الفقرة الثانیة من "إلا إذا كان قد سبق له أن أحاطهما علما بها
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نها أن أنفس المادة لتبین على أنه لا یجوز رد المحكم إلا إذا وجدت ظروف من ش

لم یكن حائزا على المؤهلات  إذاا ما یبررها حول حیاده واستقلاله أو تثیر شكوكا له

 1015والمشرع الجزائري قد تبنى ذلك في نص المادة . التي اتفق علیها الطرفان

إذا : " یلي من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، في الفقرة الثانیة التي جاءت كما

بذلك، ولا یجوز له القیام بالمهمة إلا بعد  علم المحكم انه قابل للرد، یخبر الأطراف

، أي أن المحكم یلزم في حالة ما إذا رأى انه قابل للرد أن یخبر الطرفین "موافقتهم

بذلك، وعلى الطرفان إما رد المحكم نتیجة للحالة التي هو موجود فیها والتي أدت 

فصل أكثر وذكر  رده، أو القبول بذلك، كما أن المشرع الجزائري قد إمكانیةبه إلى 

الحالات التي یمكن من خلالها رد المحكم على سبیل الحصر في نص المادة 

  :یجوز رد المحكم في الحالات التالیة: " یلي التي جاءت كما 1016

 عندما لا تتوفر فیه المؤهلات المتفق علیها بین الأطراف، -1

عندما یوجد سبب رد منصوص علیه في نظام التحكیم الموافق علیه من قبل  -2

 الأطراف، 

عندما تتبین من الظروف شبهة مشروعة في استقلالیته، لاسیما بسبب وجود  -3

مصلحة أو علاقة اقتصادیة أو عائلیة مع أحد الأطراف مباشرة أو عن طریق 

 ".وسیط

التجاري الدولي وقانون الإجراءات  كما أن قانون الأونسیترال النموذجي للتحكیم

المدنیة والإداریة اتفقا على أنه لا یجوز رد المحكم من الطرف الذي كان قد عینه 

أو اشترك في تعیینه إلا لسبب علم به هذا الطرف بعد التعیین، ونجد ذلك مذكورا 

ت من قانون الأونسیترال السابق الذكر التي جاء 12في الفقرة الثانیة من المادة 

ولا یجوز لأي من طرفي النزاع رد المحكم عیَنه هو أو اشترك في : " ... كالتالي

من المادة  04، وكذا الفقرة "تم تعیین هذا المحكم أنتعیینه إلا لأسباب تبیَنها بعد 

لا یجوز : " من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي جاءت كما یلي 1016

ان قد عینه، أو شارك في تعیینه، إلا لسبب طلب رد المحكم من الطرف الذي ك

  ".علم به بعد التعیین
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  القانون الواجب التطبیق وانتهاء الخصومة :المبحث الثاني

بعدما تطرقنا إلى كیفیة اختیار المحكمین وكذا الشروط الواجب توفرها فیهم، 

 إجراءاتفسنتطرق الآن إلى كیفیة تحدید القانون الواجب التطبیق سواء على 

  .التحكیم أو على موضوع النزاع، وأخیرا انتهاء الخصومة أمام الهیئة التحكیمیة

   تحدید القانون الواجب التطبیق :المطلب الأول

الحالة الأولى تتمثل في اتفاق  الإطار،هناك حالتین یمكن التطرق إلیهما في هذا 

أما الحالة  ،بإرادتهماالطرفان على اختیار القانون الواجب التطبیق على نزاعهم 

وسنقوم بمعالجة هاتین  اتفاقهما،الثانیة وهي الحالة العكسیة والمتمثلة في عدم 

  :الحالتین كالآتي

ب التطبیق في حالة اتفاق الأطراف على اختیار القانون الواج: الفرع الأول

 )قانون إرادة الأطراف(

یعتبر البعض من الفقهاء على أن القانون الواجب التطبیق على النزاع في العملیة 

أي ما یُعرف بقانون إرادة  یعود إلى القانون الذي اختاره طرفي النزاعالتحكیمیة 

أو خضوع العقد لقانون الإرادة التي ، xviمبدأ سلطان الإرادةالأطرف الذي أساسه 

وإرادة الأطراف ، xviiازع الخاصة بالعقود الدولیةفي قاعدة التن الإسنادتعتبر ضابط 

، خاصة xviiiتعتبر هي ضابط الإسناد في قاعدة التنازع الخاصة بالعقود الدولیة

، وبالتالي یكون للأطراف حریة اختیار القانون الذین یرون العقود التجاریة الدولیة

میة تأخذ انه المناسب والأقرب للتطبیق على النزاع، ومعظم مراكز التحكیم العال

الأطراف مؤسسة على قانون یكون هو الأنسب،  إرادةتكون  أنبهذا المبدأ، ویجب 

على اختیار قانون لا یعتبر الأقرب لإیجاد حل للنزاع  إرادتهماولا یجب أن تتجه 

الناشئ بینهما، ومعظم تشریعات دول العالم أخذت بهذا المبدأ وأعطت للأطراف 

من  01الفقرة  19المادة وأكدت ذلك حریة اختیار القانون الذي یرونه الأنسب، 

یكون "  :ا یليالتي جاءت كمقانون الأونسیترال النموذجي للتحكیم التجاري الدولي 

لدى  إتباعهاللطرفین حریة الاتفاق على الإجراءات التي یتعین على هیئة التحكیم 

والمشرع الجزائري بدوره أخذ بهذا المبدأ، بحیث تنص المادة ، "السیر في التحكیم
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یمكن ان تضبط في "  :من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على انه 1043

في الخصومة مباشرة أو استنادا على  أتباعهاءات الواجب اتفاقیة التحكیم، الإجرا

ده هذه الإجراءات إلى قانون الإجراءات الذي یحد إخضاعنظام تحكیم، كما یمكن 

هذا فیما یخص القانون الواجب التطبیق على ". الأطراف في اتفاقیة التحكیم 

نصت ع فقد التحكیم، أما فیما یخص القانون الواجب التطبیق على النزا إجراءات

تفصل هیئة التحكیم في النزاع " الفقرة الأولى من نفس القانون على انه  28المادة 

وفقا لقواعد القانون التي یختارها الطرفان بوصفها واجبة التطبیق على موضوع 

وأي اختیار لقانون دولة ما أو نظامها القانوني یجب أن یؤخذ على انه . النزاع

الموضوعي لتلك الدولة ولیس إلى قواعدها الخاصة  اشارة مباشرة إلى القانون

، وبالتالي یمكن "بتنازع القوانین ما لم یتفق الطرفان صراحة على خلاف ذلك

للأطراف الاتفاق على أي قانون یرونه الأقرب والأصلح لحل النزاع، فقد یكون 

، كما قد التي ینفذ فیهبرم فیها العقد أو اأُ القانون الوطني أي قانون الدولة التي 

یتفقوا على تطبیق قانون دولة معینة أجنبیة، كدولة مقر التحكیم إذا اتفقا طرفي 

یمة أجنبیة، وهذا ما أخذ به المشرع النزاع على عرض النزاع على هیئة تحك

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي  1050الجزائري أیضا في نص المادة 

تحكیم في النزاع عملا بقواعد القانون الذي تفصل محكمة ال: " جاءت كما یلي

، كما انه یمكن للأطراف الاتفاق على اختیار أكثر من قانون "اختاره الأطراف

في التحكیم بین السعودیة وشركة أرامكو الأمریكیة  لضوع النزاع، كما حصو لم

بعض المسائل لقانون الدولة التي تكون طرفا في النزاع والبعض  إخضاععلى 

  .xixللقانون الذي تراه المحكمة ملائما في تطبیقهالآخر 

  ى اختیار القانون الواجب التطبیقفي حالة عدم اتفاق الأطراف عل: الفرع الثاني

في حالة عدم اتفاق الأطراف على اختیار القانون الواجب التطبیق على النزاع، 

هیئة  ، وقد تطبقxxفإن اختصاص تحدید هذا القانون یعود إلى الهیئة التحكیمیة

التحكیم قانون الدولة التي یجرى فیها التحكیم كما قد تطبق قانون الدولة التي نشأ 

ففیما یخص عدم الاتفاق على القانون ، اع والتي أبرم فیها العقد الأصليفیها النز 
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من  19تنص الفقرة الثانیة من المادة التحكیم ف إجراءاتالواجب التطبیق على 

لم یكن هناك اتفاق بین  إذا : "التجاري الدولي على انه قانون الأونسیترال للتحكیم

 أنطرفي النزاع على عرضه على هیئة تحكیمیة معینة، فإنه للهیئة التحكیمیة 

أعطت الحریة للهیئة التحكیمیة  أنها أي، "تسیر بالتحكیم بالكیفیة التي تراها مناسبة

وهو نفس ، التحكیم تإجراءافي اختیار القانون الذي تراه مناسبا لتطبیقه على 

الشيء الذي أخذ به المشرع الجزائري الذي یظهر جلیا في نص الفقرة الثانیة من 

إذا لم تنص الاتفاقیة على ذلك، تتولى محكمة : " بقولها مایلي 1043المادة 

التحكیم ضبط الإجراءات، عند الحاجة، مباشرة أو استنادا إلى قانون أو نظام 

أن المشرع بدوره أعطى الحریة للهیئة التحكیمیة في  ، وبالتالي نستنتج"تحكیم

أما فیما یخص القانون . التحكیم إجراءاتاختیار القانون الواجب التطبیق على 

رة الثانیة من المادة نصت الفق الواجب التطبیق على الفصل في موضوع النزاع، فقد

إذا " على انه الأونسیترال النموذجي للتحكیم التجاري الدولي قانون  من نفس 28

لم یعین الطرفان أیة قواعد، وجب على هیئة التحكیم أن تطبق القانون الذي تقرره 

، أما المشرع الجزائري فقد "تطبیققواعد تنازع القوانین التي ترى الهیئة أنها واجبة ال

من قانون  28ء في المادة اكان موقفه غامض نوعا ما وغیر واضح مثلما ج

كما  1050بحیث جاء ذلك في النصف الثاني من المادة الأونسیترال السابق، 

وفي غیاب هذا الاختیار تفصل حسب قواعد القانون والأعراف التي : " ... یلي

، أي حسب ما تراه الهیئة التحكیمیة ملائما، فقد یكون قانون دولة "تراها ملائمة

  . xxiل النزاعمقر المشروع الذي یرى البعض أنه الأكثر ارتباطا واتصالا بالعقد مح

  انتهاء الخصومة : المطلب الثاني

العملیة التحكیمیة التي تتوج فیها الهیئة المحكمة نتطرق في هذه الجزئیة إلى سیر 

  .حكمهذا الحكم التحكیم، وبعدها نتناول كیفیة الطعن في  بإصدار

   لیة التحكیمیة وصدور حكم التحكیمسیر العم :الفرع الأول

بعد اتفاق الطرفین على تعیین المحكمین وكذا تحدید القانون الواجب التطبیق، 

فتقوم الهیئة التحكیمیة بالنظر في موضوع النزاع وذلك عن طریق عقد جلسات 
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للمرافعات تشبه المرافعات أمام المحكمة لكنها تكون بطریقة سریة عكس المرافعة 

الانتهاء وكعملیة ختامیة یصدر حكم  ، وبعدأمام المحكمة التي تكون بطریقة علنیة

التحكیم، وسنقسم هذا الفرع إلى جزئین، ندرس في الأول سیر العملیة التحكیمیة 

 إصداره، ثم ندرس بعدها حكم التحكیم وكیفیة )أولا(والمتمثلة في جلسة التحكیم

  ).ثانیا(

  سیر العملیة التحكیمیة: أولا

ظرف مكان وزمان تجتمع وتجلس فیه هیئة التحكیم  أنهاجلسة التحكیم تعرف على 

مع أطراف الخصومة ومن ینوب عنهم لفحص موضوع النزاع واستجلاء مختلف 

وللهیئة . xxiiجوانبه بالاستماع إلى أقوالهم ومرافعاتهم الشفهیة حول ادعاءاتهم

التحكیمیة كافة السلطات في جلسة التحكیم، كما تقوم هذه الهیئة أثناء النظر في 

النزاع بمعاملة الطرفین على قدر المساواة مع أن تهیأ لكل منهما الفرصة الكاملة 

من قانون الأونسیترال للتحكیم، كما أن  18لعرض قضیته وذلك ما وضحته المادة 

التحكیم وكذا النظر في النزاع تكون باتفاق  إجراءاتاللغة التي تتم بموجبها 

تتمتع بالمرونة في  لاقتضاءكیم بخلاف والأصل أن الخصومة أمام التحالأطراف، 

شأن تحدید استخدام اللغة، سواء في الإجراءات أو المستندات، حیث تمتد المرونة 

ویشمل ذلك كل بیان مكتوب یقدمه أي من . xxiiiإلى جواز تعدد اللغات المستخدمة

الطرفین وكذا المرافعات الشفویة وقرارات التحكیم وذلك بحسب ما جاء في المادة 

وأثناء هذه المرحلة یقوم الطرف المدعي بعرض . من القانون السابق الذكر 22

بیانات ادعاءاته ویقابله في ذلك الطرف الآخر المدعى علیه بعرض بیانات دفاعه 

مع تقدیم الطرفان كل المستندات التي لها صلة بموضوع النزاع، وهذا ما بینته 

مكن للهیئة التحكیمیة في إطار كما ی. من نفس القانون السابق الذكر 23المادة 

نظرها في موضوع النزاع، أن تقوم بتعیین خبیر أو عدة خبراء بشأن أحد المسائل 

 . من نفس القانون 26التي یتطلبها موضوع النزاع بحسب ما ورد في نص المادة 
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  إصدار حكم التحكیم: ثانیا

دار قرارها في هذا تتوج الهیئة التحكیمیة مهامها بالفصل في النزاع من خلال إص

النزاع المعروض أمامها، ویصدر قرار التحكیم أو حكم التحكیم بأغلبیة الأصوات، 

: من قانون الأونسیترال السابق الذكر في نصها كالآتي 29وهذا ما وضحته المادة 

التحكیم التي یشترك فیها أكثر من محكم واحد، یتخذ أي قرار لهیئة  إجراءاتفي " 

، وما أخذ به "لم یتفق الطرفان على خلاف ذلك جمیع أعضائها ما التحكیم بأغلبیة

من قانون الإجراءات المدنیة  1026ادة مالمشرع الجزائري أیضا في نص ال

ویجب ". تصدر أحكام التحكیم بأغلبیة الأصوات: " والإداریة التي جاءت كما یلي 

في فقرتها الثانیة  31أن یكون قرار التحكیم مسبب، وهذا ما جاء في نص المادة 

من  1027من القانون السابق الذكر، وهو ما اخذ به المشرع الجزائري في المادة 

یجب أن تتضمن أحكام : " قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي جاءت كما یلي

تكون أحكام  أنیجب . وأوجه دفاعهم الأطرافالتحكیم عرضا موجزا لادعاءات 

وحكم التحكیم بغض النظر عن القانونین السابقین، كمبدأ عام . "التحكیم مسببة

لبیانات التي یجب أن أما فیما یخص ا، xxivیجب أن یصدر في شكل كتابي

من قانون الأونسیترال  31یتضمن علیها حكم أو قرار التحكیم، فقد بینت المادة 

السابق الذكر على بعض منها وهي أن یصدر حكم التحكیم في شكل مكتوب 

حكمون وان یكون مسببا وأن یبین فیه تاریخ ومكان صدوره، اما موقع من المُ 

ضا بالإضافة غلى بعض البیانات التي أدرجها المشرع الجزائري فقد اخذ بذلك أی

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي جاء فیها على ان  1028في المادة 

حكم التحكیم یجب أن یتضمن اسم ولقب المحكم أو المحكمین، وتاریخ صدور 

وأسماء وألقاب الأطراف وموطن كل منهم وتسمیة الأشخاص  إصدارهالحكم ومكان 

، وكذا أسماء وألقاب المحامین أو من مثل أو ساعد الاجتماعيویة ومقرها المعن

من نفس القانون على أنه توقع  1029قتضاء، كما نصت المادة الأطراف عند الا

وبالتالي بمجرد صدور قرار التحكیم . أحكام التحكیم من قبل جمیع المحكمین

  .  التحكیم إجراءاتتنتهي 
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  ار التحكیمقر  الطعن في :الفرع الثاني

لا یمكن الطعن في قرار التحكیم إلا بتقدیم طلب إلغاء هذا القرار، وهذا ما بینته 

من قانون الأونسیترال النموذجي للتحكیم التجاري الدولي، بحیث لا  34المادة 

یجوز للمحاكم المراد تنفیذ قرار التحكیم في دائرة اختصاصها، أن تلغي قرار 

طالب الإلغاء دلیلا یثبت أحد الحالات المنصوص  التحكیم إلا إذا قدم الطرف

علیها في نفس المادة السابقة الذكر، وهي أن أحد طرفي التحكیم ناقص أهلیة أو 

أن الاتفاق غیر صحیح بموجب القانون المطبق، أو أن الطرف طالب الإلغاء لم 

ق یبلغ على وجه صحیح بتعیین أحد المحكمین أو بإجراءات التحكیم أو أن اتفا

التحكیم یتناول نزاعا لا یقصده أو لا یشمله اتفاق العرض على التحكیم أو یشمل 

قرارات خارجة عن نطاق هذا الاتفاق، أو أن تشكیل هیئة التحكیم أو الإجراء 

المتبع في التحكیم كان مخالفا لاتفاق الطرفین، أو وجدت المحكمة أن موضوع 

نون دولة هذه المحكمة، أو أن قرار التحكیم النزاع لا یقبل التسویة بالتحكیم وفقا لقا

كما أنه لا یجوز تقدیم طلب الإلغاء بعد انقضاء . یتعارض مع سیاسة هذه الدولة

أما . أجل ثلاثة أشهر ابتداء من یوم تسلم الطرف صاحب الطلب قرار التحكیم

من قانون الإجراءات  1058المشرع الجزائري فقد تطرق إلى ذلك في المادة 

یمكن أن یكون حكم التحكیم الدولي : " ة والإداریة والتي جاء فیها مایليالمدنی

الصادر في الجزائر موضوع طعن بالبطلان في الحالات المنصوص علیها في 

  : "وهي كالآتي 1056، وهذه الحالات نصت علیها المادة "أعلاه 1056المادة 

طلة أو فصلت محكمة التحكیم بدون اتفاقیة تحكیم أو بناء على اتفاقیة با إذا -1

 انقضاء مدة الاتفاقیة،

 لمحكم الوحید مخالفا للقانون،تشكیل محكمة التحكیم أو تعیین ا نإذا كا -2

 یخالف المهمة المسندة إلیها، إذا فصلت محكمة التحكیم بما -3

 إذا لم یراع مبدأ الوجاهیة،  -4

 أو اذا وجد تناقض في الأسباب، لم تسبب محكمة التحكیم حكمها،  إذا -5

  ."كان حكم التحكیم مخالفا للنظام العام الدولي إذا -6
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وبالتالي نرى تقریبا أن الأسباب التي جاء بها المشرع الجزائري التي تؤدي إلى 

الطعن في حكم التحكیم تتشابه تقریبا مع تلك الأسباب التي نصت علیها المادة 

من القانون الأونسیترال السابقة الذكر إلا في بعض النقاط غیر المذكورة في  34

  .هذه الأخیرة

  :الخاتمة

ا لأهم ما جاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة من أحكام التحكیم بعد عرضن

التجاري الدولي، وكذا قانون الأونسیترال النموذجي للتحكیم التجاري الدولي، 

جل الأحكام التي جاء بها المشرع الجزائري في إطار تنظیمه للعملیة فنستنتج أن 

التحكیمیة ذات الصفة التجاریة الدولیة مستندة من قانون الأونسیترال السابق الذكر 

میة التي أصبحت تمتاز هومسایرة لها في العدید من الأمور والقواعد، ولكن مع الأ

اهن، فكان من الأحسن أن یقوم المشرع بها العقود التجاریة الدولیة في الوقت الر 

 ةقانون مستقل ینظم أحكام التحكیم في مواضیع التجارة الدولی بإصدارالجزائري 

ولقد توصلنا في نهایة هذا البحث إلى  .والتفصیل فیها أكثر مما هي علیه الآن

  :مجموعة من التوصیات نذكرها كالآتي

دول العالم ومنها الجزائر،  یجب على المحكمین وهیئات التحكیم في مختلف - 

الاهتمام أكثر بقوانین عالمیة تحكم المنازعات التي قد تنشأ في مجال التجارة 

الدولیة، وهذا ما یعرف بعولمة النصوص القانونیة وخروجها من نطاق الوطنیة إلى 

نطاق العالمیة أو ما یعرف بالنصوص العابرة للحدود التي تصلح للتطبیق في 

مثالها قانون الأونسیترال النموذجي للتحكیم التجاري الدولي الصادر جمیع الدول، و 

من طرف لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، وذلك بهدف توحید طریقة 

العمل في إطار العملیة التحكیمیة بشأن نزاعات التجارة الدولیة من حیث 

  .الإجراءات والقانون الواجب التطبیق
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النظام القضائي الجزائري، عن طریق ادراج شرط تخصص  إصلاحالعمل على  - 

القضاة في مرحلة التكوین، وإدراج تخصص منازعات التجارة الدولیة، حتى یكون 

هناك قضاة متكونین في هذا المجال مما یسهل عملیة القیام بالتحكیم في حالة ما 

  .التحكیمیةاذا اختار الطرفین المتنازعین اللجوء إلى القضاء للقیام بالعملیة 

قانون خاص بالتحكیم مستقل عن قانون الإجراءات المدنیة  إصدارالعمل على  - 

والإداریة، بهدف الإلمام بجمیع موضوعات ومجالات التحكیم بما فیها التحكیم 

  .التجاري الدولي، وإعطائها أكثر أهمیة

حكیم الإكثار من تنظیم دورات متخصصة في تكوین خبراء التحكیم في مراكز الت - 

اعتماد المراكز  إجراءاتالوطنیة والإقلیمیة والدولیة، وضرورة قیام الدولة بتسهیل 

في تسویة المنازعات  أهمیةوذلك لما للتحكیم من . المتخصصة في التحكیم

 .المتعلق بالتجارة الدولیة وكذا الاستثمار
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لتحكیم الدولي، بعد أن قبلت به دول من جمیع المناطق ومن مختلف النظم القانونیة أو لممارسات ا

 .الاقتصادیة في العالم

، كما )2( 35و 7و) 2( 1، تعدیلات على المواد 2006یولیه /تموز 7وقد اعتمدت الأونسیترال، في 

ویقصد بالصیغة . الجدیدةألف  2، والمادة 17اعتمدت الفصل الرابع ألف الجدید لكي یحل محل المادة 

أن تُحدّث الشرط المتعلق بشكل اتفاق التحكیم لكي یوافق ممارسات العقود الدولیة على  7المنقحة للمادة 

ویرسي الفصل الرابع ألف المستحدث نظاما قانونیا أشمل للتعامل مع التدابیر المؤقتة التي . نحو أفضل

صبحت الصیغة المعیاریة للقانون النموذجي هي صیغته ، أ2006واعتبارا من عام . تتخذ دعما للتحكیم

نظرا إلى وجود العدید من التشریعات الوطنیة التي  1985ویستنسخ أیضا النص الأصلي لعام . المعدّلة

.سُنّت استنادا إلى هذه الصیغة الأصلیة منقول من موقع لجنة الأمم المتحدة للتحكیم التجاري الدولي، ( 

UNCITRAL  : 

http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration.html  
iv  المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج،ر  2008فبرایر  28المؤرخ في  09-08القانون رقم

  .2008أفریل  23الصادرة في  2008لسنة  21رقم 
v  عصام أحمد البهجي، عقود البوتBOT  الطریق لبناء مرافق الدولة الحدیثة، دراسة تحلیلیة للتنظیم

القانوني والتعاقدي لمشروعات البنیة الأساسیة الممولة عن طریق القطاع الخاص بأسلوب البناء والتملك 

  .95 ، ص2008، مصر، سنة الإسكندریةوالتشغیل ونقل الملكیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، 
vi  -    113 سعید، المرجع السابق، صلزهر بن.  



150 
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